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  الممخص:
كحـل اـانونا  1955استحدث نظام حالة الطـوار  يـا القـانون الفرنسـا يـا أيريـل 

أحداث الثورة الجزائرية، وتجنبا لإعلان حالة الحصار التا كانت تعنا تحويـل   لمتعامل مع
صلاحيات السمطات المدنية لمسمطات العسكرية، حيث يعهد اعلانها الى رئيس الجمهوريـة 

العـام واددا   بالنظـامويتم تمديدها بواسطة اـانون، وهـذا يـا حالـة وجـود اطـر داهـم ياـل 
  .د البلادامة أو كارثة عمومية تهدالع

ن معظم النصوص المنظمـة لهـا إمن من ريض دسترة حالة الطوار  ي وعمى الرغم
 والرقابة  ستورية، وكـذا لمراابـة البرلمانيـةمطابقتها لمدستور، يها تاضع لمراابة الدب ارأ  اد 

 . القانون دول  اطار في الحريات لممارس  كضمان  القضائي 
 الكممات المفتاحية:

 القانون الفرنسا، الحريات العمومية حالة الطوار ،  
Abstract : 

  

The state of emergency was introduced in the French law in April 1955, 

as a legal solution to deal with the events of the Algerian revolution and to 

avoid declaring a state of siege; which was meant to transfer the powers of civil 

authorities to the military authorities  
Where its declaration is entrusted to the President of the Republic and it 

is in the event of an imminent danger that disturbs the public order and the 

public morals or a public disaster that threatens the country. 

Keywords: 

The state of emergency, the French law, control. 
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 مقدمة: 

وضــاع لألــة تاــرج عــن الظــروة العاديــة، أ  اتعتبــر الحــالات الاســتثنائية، كــل حا
العمـل بالقواعـد التـا تطبقهـا الادارة لتطبـق اواعـد المشـروعية لـى واـة إالمادية التا تـدد  

 ، 1الااصة بالظروة غير العادية، من أجل الحفاظ عمى النظام العام
ن كانــت يــا معظمهــا ا  ، و لــى راـرإســتثنائية مـن نظــام اــانونا وتاتمـة الحــالات الا

ة، حالــة تــدور حــول حالــة الحــر ، حالــة الحصــار، حالــة تهديــد لعمــل المدسســات الدســتوري
 الطوار .

يا هذا المقال نحاول دراسـة النظـام القـانونا لحالـة الطـوار  يـا القـانون الفرنسـا، 
نحــاول دراســة أســبا  ظهــور حالــة  إذول لهــذا الحالــة، لظهــور القــانونا الأا ييــ  كــان الــذ 

الادارة  سـمطاتالطوار  وتطورها ومع ذلك بقيـت حالـة اسـتثنائية،  يكيـة يـتم الموازنـة بـين 
 تفعيل حالة الطوار  وحماية الحقوق والحريات؟    يا

من أجل الاجابة عمى هذا الاشكالية سنحاول تحميل النظام القانونا المـنظم لحالـة 
الطوار  )المبحث الاول(  كما نبين ماتمة الراابات الممكنة عمى حالة الطوار  )المبحث 

                                                     الثانا(.
ثثؤطرة باحكثثام فثثي القثثانون  المبحثثث الو :     حالثثة الطثثوارئ حالثثة اسثثتقناةية مقننثثة وما

 الفرنسي 
ـــة الطـــوار  هـــا وضـــعية ااصـــة  ـــة وزيـــر  واســـتثنائيةحال تتســـمل لمســـمطات الإداري

 الدااميـة والمحـايظين مـن اتاــاذ اجـرايات تضـيق وتحـد مــن الحريـات ولكنهـا يـا المقابــل لا
  .السمطات العسكريةتعنا  تدال 

فيـة اعلانهـا وتمديـدها )المطمـ  كي ،وعمي  سنتناول بالدراسـة  ظهـور حالـة الطـوار 
 ول(، وكيفيات تطبيقها )المطم  الثانا(.الأ

  

                                           
ضوابطها يا القانون الدستور  الجزائر ، مجمة دياتر جابور  اسماعيل، نظرية الظروة الاستثنائية و  1

 .34، ص 2016السياسة والقانون، العدد الرابع عشر جانفا 
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 المطمب الو  استحداث نظام حالة الطوارئ 
، وهـذا بعـد انـدلاع الثـورة 1955أنشأ نظام حالة الطوار  يا القانون الفرنسا سنة 

التحريرية يا الجزائر، والتا يسميها الفرنسيون أحداث حر  الجزائر، حيث أن  طرح ايار 
أيريـل  3و  1849أوت  9لـى اـانونا إيمهـا القـانونا اعلان حالة الحصار التا يرجـع تنظ

ـــ  1878  7المكممــة لممــادة  1954ديســمبر  7وتمــت دســترتها بموجــ  القــانون الدســتور  لـ
ص عمــى : عتعمــن حالــة الحصــار طبقــا لمشــروط المحــددة يــا والتــا تــن 1946مــن دســتور 

مكانيــة محاكمــة  القــانونع. والتــا كانــت نتيجتهــا تحويــل مســدولية حفــظ الأمــن لمجــيش، وا 
أن  اعتبر الرئيسين بيار منديس يرانس و ادغار يور  إلا، 1المدنيين أمام المحاكم العسكرية

أنـــ  مـــن المستحســـن تجنـــ  اعـــلان حالـــة  الحصـــار لمحفـــاظ عمـــى يكـــرة أن مـــا يحـــدث يـــا 
، وبســب  عــدم وجــود 2الجزائــر اضــرا  داامــا ولــيس نزاعــا دوليــا يمكــن ييــ  التــدال الــدولا

ار ، يـــا أيريـــل اســـتحداث نظـــام حالـــة الطـــو ونا يلائـــم هـــذا الأحـــداث تـــم وضـــع و نظـــام اـــان
 )الفرع الأول( مع محاولات حثيثة لدسترها بائت كمها بالفشل )الفرع الثانا(. 1953

 الفرع الو : النص المنظم لحالة الطوارئ
 1955أيريـل  3المـدرخ يـا  385-55القـانون راـم  نظمت حالة الطوار  بموجـ 

نائبـا مـن  255عارضـ  ، وهو اانون مـن ااتـراح الحكومـة،  والـذ  3المتعمق بحالة الطوار 
، والـذ  عـرة 4الذين اعتبروا نظام حالة الطوار  بمثابة حالة حصار وهمية مشـددة اليسار

 عدة تعديلات تمثمت يا القوانين التالية:
، المتعمق بتمديد حالة الطوار  1955أوت  7المدرخ يا  1080-55القانون رام 
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المعـدل لـبعض تـدابير القـانون  1960 أيريـل 15المدرخ يـا  372-60الأمر رام 
 ، 1المتعمق بحالة الطوار  1955أيريل  3المدرخ يا  385-55رام 

المتضــــمن تمديــــد  ،2015نــــويمبر  20المــــدرخ يــــا  1501-2015القــــانون راــــم 
المتعمـــق بحالـــة الطـــوار  مـــع  1955أيريـــل  3المـــدرخ يـــا  385-55تطبيـــق القـــانون راـــم 
 .2تقوية يعالية أحكام 

المتضـمن تمديـد تطبيـق  2016جويميـة  21المدرخ يا  987-2016رام  القانون
ــة الطــوار ، والمتضــمن  1955أيريــل  3المــدرخ يــا  385-55القــانون راــم  المتعمــق بحال

 .3تدابير لتعزيز مكايحة الارها 
عمـى أنـ  لا تعمـن حالـة الطـوار  إلا عـن طريـق اـانون،  1955نص اانون أيريل  

بموجــ  مرســوم  يــتم إعــلان حالــة الطــوار  أن عمــى 1960ل أيريــ 15ثــم لاحقــا نــص أمــر 
يوما، بينما يحتاج تمديدها إلـى موايقـة البرلمـان بموجـ   12يتاذ يا مجمس الوزراي، لمدة 

 اانون. 
المتتاليـة  عرة النص المنظم لحالة الطوار  عدة تعديلات، تزامنت مع الاعلانـات

 :والذ  نص عمى 2015نويمبر  20اانون هو  لحالة الطوار   أهم 
 تحيين الاجرايات التا يمكن  اتااذها، *        

 *تقوية راابة البرلمان،
  حكام المتعمقة بالراابة عمى الصحاية،*حذة الأ
 حكام المتعمقة بإمكانية ااطار السمطات العسكرية لمتدال.*حذة الأ

  

                                           
1
Ordonnance n° 60-372 du 15 avril 1960 modifiant certaines dispositions de la loi n° 55-385 du 

3 avril 1955 instituant un état d'urgence JORF du 17 avril 1960 page 3584. 
2
 LOI n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 

1955 relative à l'état d'urgence et renforçant l'efficacité de ses dispositions, JORF n°0270 du 21 

novembre 2015 page 21665. 
3
 LOI n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 

1955 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste, 

JORF n°0169 du 22 juillet 2016. 
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 الفرع القاني : محاولة دسترة حالة الطوارئ 
، تضـــمنت 1958 أكتـــوبر 4الاامســـة يـــا الجمهوريـــة بعـــد أن تـــم اصـــدار دســـتور 

من ، لكن   36السمطات الاستثنائية لرئيس الجمهورية وحالة الحصار يا المادة  16المادة 
 .شر إلى حالة الطوار لم ي

تــم تقــديم ااتــراح لدســترة حالــة الطــوار  ادمتــ  المجنــة الاستشــارية  ،1993 ســنة يــا
حيث ااترحت المجنـة أن   George Vedelبرئاسة الأستاذ جورج يودال  1لتعديل الدستور

من طرة  2007، وتم اعادة طرح المقترح عام 36تتم اضاية حالة الطوار  ضمن المادة 
عــــادةلجنــــة التفكيــــر والااتــــراح حــــول عصــــرنة المدسســــات  ــــوازن بينهــــا والتــــا ترأســــها  وا  الت

Édouard Balladur . 
يرانسـوا هولانـد ااتـراح دسـترة حالـة الطـوار   لمبرلمـان  ادم الرئيس ،2015يا سنة 

 1955حكام جديدة عمى اانون أبة لمحكومة تسمل الدسترة بإداال المجتمع بغريتي ، يبالنس
 .2وتضمن أن لا تكون شروط تمديد حالة الطوار  إلا بموج  اوانين

ئـــدة لأن يهـــذا الدســـترة هـــا بـــدون يا ،مـــا بالنســـبة لمعارضـــا دســـترة حالـــة الطـــوار أ
 النصوص المنظمة لحالة الطوار  اد تم الاعتراة بمطابقتها لمدستور.

 رغم كل المحاولات يان حالة الطوار  بقيت حالة غير دستورية.
  ليات تطبيق حالة الطوارئآالمطمب القاني :

المتعمـــق بحالـــة  1955أيريـــل  3المـــدرخ يـــا  385-55لقـــد  تضـــمن القـــانون راـــم 
اتمفــــة شــــروط اعــــلان حالــــة الطــــوار  )الفــــرع الأول( والصــــلاحيات الطــــوار  وتعديلاتــــ  الم

 الماولة للإدارة ممثمة يا وزير الداامية والمحايظين )الفرع الثانا(.
 الفرع الو : شروط اعلان ونهاية حالة الطوارئ

 ن تتوير مجموعة من الشروط حتى يتم اعلان حالة الطوار  تتمثل يا: أيج  
 مجمل أو جزي من ااميم البلاد، تعمن حالة الطوار  عمى -

                                           
1
 Décret n

o
 92-1247 du 2 décembre 1992 instituant un comité consultatif pour la révision de la 

Constitution JORF n
o
 281 du 3 décembre 1992, p. 16458. 

2
 https://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2016-02-03/les-dispositions-legislatives-

consecutives-a-la-revision-con. 

https://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=JUSX9200232D
https://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=JUSX9200232D
https://fr.wikipedia.org/wiki/Journal_officiel_de_la_R%C3%A9publique_fran%C3%A7aise
https://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2016-02-03/les-dispositions-legislatives-consecutives-a-la-revision-con
https://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2016-02-03/les-dispositions-legislatives-consecutives-a-la-revision-con
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تعمن حالة الطـوار  يـا حالـة اطـر داهـم ينـتس عـن مسـاس اطيـر بالنظـام العـام -
 ،ها واطورتها  طابع كارثة عموميةاو يا حالة احداث  تحمل بطبيعت

تعمـــن حالـــة الطـــوار  بمرســـوم يـــا يتاـــذ يـــا مجمـــس الـــوزراي يحـــدد المقاطعــــات -
 ،ها حالة الطوار مية التا يطبق ييالإدارية والإامي

جـل حالـة أوينتهـا  ،امتـداداهالا يمكن تمديد حالة الطوار  إلا بقـانون يحـدد يتـرة -
 الطوار  بانتهاي هذا الفترة،

 ،حالة الطوار  معا يا نفس الإاميملا يمكن تطبيق حالة الحصار و -
ا  أمــا بالنســبة لنهايــة حالــة الطــوار  يهــا تنتهــا بنهايــة المــدة المحــددة لهــا، أ  امــ-

( عشرا يوما، إذا لم يوايق البرلمان عمى تمدديها، أو يا الفترة المحددة يا 12اثنا عشر )
  .ها الموايق عمي  من طرة البرلماناانون تمددي

 الفرع القاني: صلاحيات الادارة عند اعلان حالة الطوارئ 
المتعمــق بحالــة الطــوار   1955أيريــل  3المــدرخ يــا  385-55مــنل القــانون راــم 

ســـــمطات واســـــعة لـــــلإدارة ممثمـــــة يـــــا وزيـــــر الدااميـــــة و/أو المحـــــايظ،  عديلاتـــــ  الماتمفـــــةوت
صــــلاحيات لا يتمتعــــان بهــــا يــــا الظــــروة العاديــــة ومــــن شــــأنها التضــــييق عمــــى الحريــــات 

 العمومية: 
  منع تنقل الأشااص والسيارات يا الأماكن المحددة ويا الأواات

 (1امسة/المبينة يا اعلان حالة الطوار ، )المادة الا
  ن يمنـــع مـــن الااامـــة كـــل شـــاص تثبـــت اتجاهـــ  أســـبا  أامكانيـــة

 .(5/3حقيقية لمتفكير أن سموك  يشكل تهديدا للأمن والنظام العام، )المادة 
  يا المناطق التا تطبق ييها حالة –يمكن لوزير الداامية أن يأمر

الطوار  أن ياضع للإاامة كل شاص عيمثل سموك  تهديدا للأمن والنظام العـامع، 
اعـادة وثــائق الهويــة  ،الأمــنكمـا يمكنــ  أن يـأمرهم بالحضــور الـدور  أمــام مصـالل 

( شهرا. 12اثنا عشر ) الوطنية، لكن لا يمكن أن تتجاوز يترة الااضاع للإاامة 
 .(1)المادة السادسة/
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  يمكـن لمحكومــة بواسـطة مرســوم يتاـذ يــا مجمـس الــوزراي أن تحــل
الجمعيات التا تشارك يا القيام بأعمال تمثل مساسا اطيرا بالنظام العام، )المادة 

 .(1مكرر6
  يمكـــــن لـــــوزير الدااميـــــة و/أو المحـــــايظ أن يـــــأمر بـــــالغمق المداـــــت

 (.1المادة الثامنة / )المشروبات وأماكن التجمع،لقاعات العرض، محلات 
  ـــا اـــد تتســـب  يـــا الفوضـــى، )المـــادة ـــة منـــع التجمعـــات الت امكاني
 . (2الثامنة /
  يمكــــن لــــوزير الدااميــــة أو المحــــايظ أن يــــأمر يــــا المنــــاطق التــــا

سـمحة مـن صـنة عأع و ع ع، حالـة الطـوار  أن يـأمرا بإرجـاع الأيطبق ييها اعلان 
 لعاشرة(.و عجع. )المادة ا

  ــــات ــــام بعممي ــــأمرا بالقي ــــة و/أو المحــــايظ أن ي ــــوزير الداامي يمكــــن ل
التفتــــيش يــــا المنــــازل شــــريطة  احتــــرام بعــــض الاجــــرايات التــــا حــــددتها المــــادتين 

 1955أيريـــل  3المـــدرخ يــا  385-55العاشــرة و احــدر عشـــر مــن القـــانون راــم 
 المعدل والمتمم.

 أن  تجميــد موااــع يمكــن لــوزير الدااميــة أن يتاــذ أ  إجــراي مــن شــ
 الانترنيت التا تحرض عمى أعمال ارهابية أو تمجدها، 

لــى الحــبس إعقوبــات تصــل لــى الإجــرايات، إهــذا يمكــن أن يــدد  ريــض الامتثــال ل
 أورو، أو الجمع بينهما. 7500غرامات تصل الى ستة أشهر و 

تواــة كــل هــذا الصــلاحيات  الممنوحــة لــلإدارة بمجــرد انتهــاي يتــرة حالــة الطــوار ، 
 وتاضع الى راابة متنوعة توازن بين صلاحيات الادارة و حماية الحقوق والحريات. 
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 المبحث القاني:  الرقابة عمى الاجراءات المتخذة اقناء فترة اعلان حالة الطوارئ 
والإجــرايات المتاــذة يــا ظمهــا ااضــعة لراابــة  هاتمديــدن اعــلان حالــة الطــوار  و إ

السمطة التشريعية والسمطة القضائية )المطم  الأول( وراابة المجمس الدستور  عـن طريـق 
 الديع بعدم الدستورية )المطم  الثانا(.

 المطمب الو : رقابة السمطتين التشريعية والقضاةية           
طات، القــائم عمــى التعــاون والراابــة عمــى تعتمــد يرنســا عمــى مبــدأ الفصــل بــين الســم

السمطة التنفيذية وهو ما يتجسد يا الاعتـراة لهمـا براابـة الاجـرايات المتاـذة أثنـاي اعـلان 
ول( و لمقضـاي الادار  )الفـرع المعترة بها لمبرلمان ) الفرع الأحالة الطوار ، وها الراابة 

 الثانا(.
 رقابة البرلمان عمى حالة الطوارئ  الو :الفرع 

من الجمعية  1958أكتوبر  4من دستور  24يتكون البرلمان الفرنسا طبقا لممادة 
القــوانين، مراابـة عمــل الحكومــة  الوطنيـة ومجمــس الشـيوخ، ومــن صـلاحيات  التصــويت عمـى

 تقويم السياسات العمومية. و 
 ين التاليين:وتظهر راابة البرلمان عمى حالة الطوار  يا العنصر 

-55القانون راـم من  1طبقا لنص المادة الثانية / أولا: تمديد فترة حالة الطوارئ:
المتعمـــق بحالـــة الطـــوار  وتعديلاتـــ  الماتمفـــة أن تمديـــد  1955أيريـــل  3المـــدرخ يـــا  385

ول مــام مشــروع يقترحــ  الــوزير الأحالــة الطــوار  تكــون بموجــ  اــانون وهــو يعنــا أنــ  أننــا أ
، إلا أن يمكنـ  ريـض تمديـد حالـة الطـوار موايقـة مـن البرلمـان الـذ  نااشـة و ويكون محل م

 التجربة أثبتت موايقة البرلمان عمى كل مشاريع تمديد يترات حالة الطوار .
ولا لحالة الطوار  من طرة الحكومة، البرلمان لا يتدال يا الاعلان الأذا كان إ

ان بالتأكــد مــن تــوير الشــروط المبــررة يهــو يقــرر تمديــدها مــن عدمــ ، وهــو مــا يســمل لمبرلمــ
 لإعلان حالة الطوار  )وجود الاطر الداهم أو الكارثة العمومية(.
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كمــا يمكــن لرئيســا الجمعيــة الوطنيــة ومجمــس الشــيوخ أو ســتين نائــ  أن ياطــروا 
المجمس الدستور  لمنظر يا راابة مدر مطابقة اانون تمديد حالة الطوار  لمدستور تطبيقا 

 ن دستور الجمهورية الاامسة.م 61لممادة 
 .1إلا أن الملاحظ أن سمطة الااطار لم تستعمل من طرة النوا 
: لقــد نصــت المــادة قانيثثا: اعثثلام البرلمثثان بكثث  الاجثثراءات التثثي تتخثثذ ا الحكومثثة

المتعمــق بحالـــة  1955أيريـــل  3المــدرخ يــا  385-55القــانون راـــم مـــن  1الرابعــة مكــرر/
عمى الزامية اعلام الجمعية الوطنيـة ومجمـس الشـيوخ يـورا بكـل  الطوار  وتعديلات  الماتمفة

اجراي تتاذا الحكومة أثناي حالة الطوار ، كما يتعين عمى السمطات الادارية أن ترسـل لهـا 
يورا نساا من كل القرارات التا تتاـذها بتطبيـق اـانون حالـة الطـوار ، كمـا يمكـن لمجمعيـة 

مومــة تكميميــة يــا اطــار راابــة وتقيــيم الاجــرايات الوطنيــة ومجمــس الشــيوخ أن يطمبــا كــل مع
 المتاذة.

يتمتــع المجمســين بســمطة راابيــة مســتمرة والتــا تضــمنها مداومــة برلمانيــة أثنــاي يتــرة 
 تطبيق حالة الطوار .

أوكمت هذا الراابة يا الجمعية الوطنية الفرنسية لمجنة القوانين، بينما أنشأت لجنـة 
 لمتابعة حالة الطوار .القوانين يا مجمس الشيوخ لجنة 

تهدة هذا الراابة الى تقييم التناس  وأهميـة  الاجـرايات المتاـذة، التبميـ  عـن كـل 
انحراة ممكن، التفكيـر يـا يائـدة تمديـد حالـة الطـوار  أو وضـع حـد لهـا، وتقـديم توصـيات 

 عنها.
ة تتميز هذا الراابة بكونها راابة مسـتجدة، يهـا راابـة دائمـة وحقيقيـة لعمـل الحكومـ

بحيــث تتضــمن الحصــول عمــى معمومــات مفصــمة ويوميــة عــن الاجــرايات المتاــذة يــا ظــل 
حالـــة الطــــوار ، وكـــذا تقويــــة ســـمطة التحقيــــق والتــــا تســـمل لمجنتــــا القـــوانين يــــا المجمــــين 

ائق والقيام بتحقيقات يـا الأمـاكن، إلا بالاستماع لممسدولين العموميين، الحصول عمى الوث

                                           
1
  Julia SCHMITZ, le contrôle parlementaire de l’état d’urgence , Journal du Droit 

Administratif (JDA), 2016, Dossier 01, http://www.journal-du-droit-administratif.fr/?p=269, 

consulté le 23 Mars 2020 23h35. 

http://www.journal-du-droit-administratif.fr/?p=269
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ســرار ة الســر المهنــا أو الأدارة لمــنل المعمومــات تحــت طائمــحيانــا بــريض الاأأنهــا تصــطدم 
  . 1الدياعية

يمكــن اعتبــار الراابــة البرلمانيــة عمــى حالــة الطــوار  بمثابــة تعزيــز لمديمقراطيــة يــا 
 نظام يقوم عمى تقييد الحريات العمومية.

الفثثثرع القثثثاني: رقابثثثة القضثثثاء الادارا عمثثثى الاجثثثراءات المتخثثثذة فثثثي ظثثث  حالثثثة 
  الطوارئ

 1955أيريــــل  3المــــدرخ يــــا  385-55القــــانون راــــم مــــن  14/1نصــــت المــــادة 
المتعمـــق بحالـــة الطـــوار  وتعديلاتـــ  الماتمفـــة بصـــراحة عمـــى راابـــة القاضـــا الادار  عمـــى 
الاجرايات المتاـذة يـا اطـار حالـة الطـوار ، ضـمن الشـروط المنصـوص عميهـا يـا اـانون 

 .ضاي الادار  ااصة الكتا  الاامس،الق
بـــين تـــوير شـــرط الاســـتعجال لمطعـــن القضـــائا الاســـتعجالا ضـــد اجـــرايات كمـــا يت

 الااضاع للإاامة.
نـــ  مـــن ااتصـــاص القاضـــا الادار  الطعـــن يـــا الاجـــرايات المتاـــذة مـــن إوعميـــ  ي

 طرة السمطات الادارية  أثناي حالة الطوار ، 
الاجـرايات هـا  يعود السب  يا جعـل الااتصـاص لمقضـاي الادار  يـا كـون هـذا

كثـــر يعاليـــة يـــا الراابـــة عمـــى الاجـــرايات   هـــو الأوالقضـــاي الادار  إدار ،ات ضـــبط اجـــراي
ثبت جدارت  يا حماية الحريات عـن طريـق أ، ااصة  القاضا الاستعجالا الذ  الضبطية

ارارا متعمقـا  140أصدرت المحاكم الادارية  2016النظام الاستعجالا لمحريات، يفا سنة 
اـــرارا يـــا  24أمـــرا اســـتعجاليا و 116الطـــوار ، منهـــا  بـــالإجرايات المتاـــذة يـــا ظـــل حالـــة

 . 2الحكم
  

                                           
1
 Ibid. 

2
 FARDET Christophe, l’Etat d’urgence point de vue du droit administratif, dans Civitas 

Europa, 2016/1 N°36, p 163. 
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 المطمب القاني: رقابة المجمس الدستورا  
ـــا   ـــة سياســـية، أنشـــأت بموجـــ  أحكـــام الب ـــة رااب المجمـــس الدســـتور  الفرنســـا هيئ

ـــــ  ، تتشــــكل مــــن تســــعة أعضــــاي ثلاثــــة  1958أكتــــوبر  4الســــابع مــــن الدســــتور الفرنســــا لـ
، ثلاثة أعضاي الجمعية الوطنية رية، ثلاثة أعضاي ياتاروهم رئيسياتاروهم رئيس الجمهو 

ياتــاروهم رئــيس مجمــس الشــيوخ بالإضــاية الــى عضــوية ردســاي الجمهوريــة الســابقين لمــدر 
، من ضمن صلاحيات  راابة ) les sagesالحياة، يطمق عمى أعضائ  تسمية الحكماي ) 

لانتاابــات الوطنيــة والاســتفتايات، مطابقــة القــوانين وبعــض التنظيمــات لمدســتور ، صــحة ا
رية بســـمطة البـــت يــا الـــديوع بعـــدم دســـتو  2008واعتــرة لـــ  منـــذ التعـــديل الدســتور  لســـنة 

 la question de prioritéولويـــة الدســـتوريةالقـــوانين، تحـــت مســـمى مســـألة الأ
constitutionnelle  ول( من ضـمنها الـديوع عمـى الاجـرايات المتاـذة يـا ظـل )الفرع الأ

 حالة الطوار  )الفرع الثانا(. 
 مضمون مسألة الاولوية الدستورية في القانون الفرنسي  : الو الفرع 

مــــن الدســــتور الفرنســــا المســــتحدثة بموجــــ  القــــانون  1مكــــرر  61نصــــت المــــادة 
دعـور ايـد    عإذا ثبـت أثنـايأنـ 20081يوليـو  23المـدرخ يـا  724-2008الدستور  راـم 

، أن حكما تشريعيا يمس بالحقوق والحريات التا يكفمهـا الدسـتور، النظر أمام جهة اضائية
يمكن ااطار المجمس الدستور   بهذا الدعور التا يفصل ييها يا أجل محدد بإحالـة مـن 

 مجمس الدولة أو محكمة النفض.
 يحدد اانون عضو  شروط تطبيق هدا المادة.ع

رت مســألة الــديع بعــدم الدســتورية مــن الاضــايات الاكثــر رمزيــة التــا جــاي بهــا اعتبــ
لـى اعتبارهـا ثـورة حقوايـة إعـض المهتمـين بالقضـايا الدسـتورية ، بـل ذهـ  ب2 2008تعديل 

                                           
1
 LOI constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la 

Ve République, 

 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019237256 consulté 

le 24 mars 2020, 21h14. 
2
  LEVADE Anne, les « petits cailloux » du conseil constitutionnel ou les décisions 

anticipatrices de la QPC, Annuaire international de justice constitutionnelle, 2010, p 11 27. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019237256
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، والــذ  اتاــذ يــا ظمــ  1حقيقــة يتحــت صــفحة جديــدة يــا تــاريخ القضــاي الدســتور  الفرنســا
 أكتوبر 4من دستور  1- 61المتعمق بتطبيق المادة  1523-2009القانون العضو  رام 

 la)، مانحا هذا الالية تسمية مسألة الاولوية الدستورية والتا عريت ااتصارا بــــــــ 2 1958
QPC)   والتـا أصـبحت وسـيمة يـا يـد المتقاضـين لممارسـة الراابـة عمـى دسـتورية القـوانين

ول مــن شــهر مــارس ســنة تطبيــق يــا الأ. والتــا دامــت حيــز ال3بواســطة الــديع أمــام القضــاي
2010. 

تمـــك الطعـــون التـــا يقـــدمها أحـــد الاصـــوم أثنـــاي نـــزاع  يعنـــا الـــديع بعـــدم الدســـتورية
 .4اضائا، يطم  ييها عدم تطبيق حكم تشريعا لماالفت  الدستور

لقد نظمت الشروط والكيفيـات التـا تـتم ييهـا مسـألة الاولويـة الدسـتورية يـا القـانون 
 ، 1523-2009رام  العضو 

 لقــد تضــمن الدســتور الفرنســا ااعــدة أن كــل حكــم يصــرح المجمــس الدســتور  بعــدم
ما من تاريخ صدور اـرار المجمـس الدسـتور  أو مـن تـاريخ يحـددا أدستوريت  يصبل لاغيا، 

ع كــل حكــم يصــرح بعــدم دســتوريت  عمــى أســاس  62لممــادة المجمــس الدســتور  وهــذا طبقــا 
 بيق .لا يمكن اصدارا أو تط 61المادة 

                                           
الدستورية المقارنة،  ةالأنظمبن أعرا  محمد، بن شناة منال، الية الديع بعدم دستورية القوانين يا   1

 .11، ص 2018مجمة الاجتهاد  القضائا، العدد السادس عشر مارس 
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/45159 

2
 LOI organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de 

la Constitution, JORF n°0287 du 11 décembre 2009 page 21379. 
محمد أمين، عن دور القضاي يا تفعيل رلية الديع بعدم الدستورية يا الجزائر:ع دراسة مقارنة  أوكيل 3

 .102، ص 2018الجزي الثانا/جوان  32، العدد 1بالنموذج الفرنساع، مجمة حوليات، جامعة الجزائر 
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/56449 

عميان بوزيان، رلية الديع بعدم الدستورية وأثرها يا يعيل العدالة الدستورية، مجمة المجمس الدستور ،   4
 .69، ص 2العدد الاول رام 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/45159
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/45159
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/56449
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/56449
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اعتبــارا مــن  1-61يمغــى الحكــم الــذ  يصــرح بعــدم دســتوريت  عمــى اســاس المــادة 
تـاريخ نشــر اــرار المجمــس الدسـتور  أو مــن تــاريخ لاحــق يحـددا هــذا القرار.ويحــدد المجمــس 
 الدستور  الشروط و الحدود التا يمكن ييها اعادة النظر يا الاثار التا رتبها هذا الحكم.

الدســـتور  غيـــر اابمـــة لأ  طعـــن، يهـــا ممزمـــة لمســـمطات العامـــة اـــرارات المجمـــس 
 ولجميع السمطات الادارية والقضائية.

 الفرع القاني : مسألة الاولية الدستورية وحالة الطوارئ 
المكرســة يــا   العموميــةينظــر إلــى حالــة الطــوار  عمــى أنهــا تمــس وتقيــد الحريــات 

  ، مثـــل حريـــة التظـــاهر1ورية الفرنســـيةالدســـتور الفرنســـا والنصـــوص المشـــكمة لمكتمـــة الدســـت
حرية التجمع، حرية التنقل، وتوسع من صلاحيات الإدارة، وعمى الرغم من أن اانون أيريل 

وتعديلاتــ  اــد رأر المجمــس الدســتور  بمطابقتهــا لمدســتور، نجــد هنــاك عــدة مســائل  1955
  .2مسألة 185أولية دستورية، يبم  عددها حس  احصائيات المجمس الدستور  الفرنسا 

 للإاامةمن الال هذا المسائل أكد المجمس الدستور  الفرنسا أن نظام الااضاع 
بيمنــا أيضــت  بعــض  ،لا تتعــارض مــع المبــاد  الدســتورية التفتــيش، تحديــد حريــة التجمــع

 المسائل الى ارار المجمس بعدم مطابقة الاحكام لمكتمة الدستورية:
 ور  غير مطابقة لمدستور نجد:من العناصر التا اعتبرها المجمس الدست

 décision n° 2016-600 QPC, 2 décembre) شـروط التفتـيش:*
2016). 

                                           
1
مصطمل استحدث  الفقي    le bloc de constitutionnalité يعنا مصطمل الكتمة الدستورية    
يعنا مجموع المباد  والنصوص ذات الطبيعة الدستورية التا يج  أن   louis FAVOREU ستور الد

بالراابة التا يمارسها المجمس الدستور   والمشمولة البرلمانتحترمها القوانين المتاذة من طرة 
 وتتضمن:

 La constitution de 1958, 

La déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, 

Le préambule de la constitution de 1946, 

La charte de l’environnement de 2004. 

Les principes fondamentaux reconnus par les lois de la république. 
2
 QPC et état d’urgence, 

https://www.conseilconstitutionnel.fr/recherche?text=qpc+et+etat+d%27urgence+ 

https://www.conseilconstitutionnel.fr/recherche?text=qpc+et+etat+d%27urgence+
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 décision n° 2017-635 QPC, 9) معايير منع الااامة يا مكان معين :*
juin 2017). 

 ,décision n° 2017-624 QPC): للإاامةبعض مظاهر نظام الااضاع *
16 mars 2017). 

متعــــة لســــماح بالقيــــام بتفتــــيش الهويــــة، الأالممنوحــــة لممحــــايظ بامكانيــــة حــــذة الإ*
 : 1والسيارات
 (Décision n° 2017-677 QPC, 1er décembre 2017). 

ونص المجمس الدسـتور  عمـى أن الاجـرايات المعنيـة بعـدم الدسـتورية سـتطبق يـا 
 .لن تشمل الاجرايات المتاذة سابقاتاريخ لاحق لمقرار و 

ـــة الطـــوار  إأدت هـــذا المســـائل   ـــنص القـــانونا المـــنظم لحال ـــى اعـــادة صـــياغة ال ل
 بطريقة تضمن حماية أكبر لمحريات العمومية.

 

 خاتمة:
لنظام حالة الطوار  هو نظام مدات يكفل تسيير ما سما  وللقد كان التصور الأ 

  تحــــول مــــع بالاضــــطرابات يــــا الجزائــــر مــــع بقــــاي الســــمطات بيــــد الســــمطة التنفيذيــــة، لكنــــ
ـــى نظـــام مطـــابق لمدســـتور الفرنســـا تتوســـع ييـــ  صـــلاحيات الادارة إاســـتعمالات  المتتاليـــة  ل

العمومية من أجل الحفاظ عمى النظـام العـام والأمـن العمـوما ومواجهـة الكـوارث الطبيعيـة، 
متــدة يـــا الفتــرة الممتــدة مـــن إلا أن النظــام لقــا معارضـــة كبيــرة ااصــة يـــا اســتعمالات  الم

يقـــو  الطـــابع الســـمطو  نظـــر اليـــ  عمـــى أنـــ  يقيـــد الحريـــات و ، حيـــث 2017 لـــىإ 2005
لمجمهورية الفرنسية الاامسة، وهو مـا جعمـ  محـلا لعـدة دعـاور أمـام القضـاي الادار  وكـذا 

ولويــــة الدســــتورية، كمهــــا أكــــدت عمــــى الطــــابع دحالــــة لممجمــــس الدســــتور  يــــا مســــائل االا
 مكن أن يتحول الى حالة دائمة.الاستثنائا لنظام حالة الطوار  الذ  لا ي

                                           
1
 CHAMPEIL-DESPLATS, l’état d’urgence et le conseil constitutionnel ou quand l’état de 

droit s’accommode de normes inconstitutionnelles, https://hal-univ-paris10.archives-

ouvertes.fr/hal-01919732/document. 

https://hal-univ-paris10.archives-ouvertes.fr/hal-01919732/document
https://hal-univ-paris10.archives-ouvertes.fr/hal-01919732/document
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ابولية التاما عـن الحريـات العموميـة اـد يتغيـر اليـوم إلا أن مفهوم حالة الطوار  و 
ـــا يعريهـــا العـــالم بســـب  ييـــروس كوييـــد  ، حيـــث اســـتحدث 19أمـــام الوضـــعية الصـــحية الت

المشرع الفرنسا حالة الطوار  الصحية ونظام الحجر المنزلا، اجرايات تعيد لمنقاش حـول 
حالة الطوار  كل أهميت  يا الحفاظ عمـى الحريـات وأيضـا الحقـوق الدسـتورية أهمهـا الحـق 

 يا الحياة ويا الصحة.
 المراجع:المصادر و قاةمة 

 اائمة المراجع بالمغة العربية:
 دراسـةديع بعدم الدستورية يا الجزائر:عأوكيل محمد أمين، عن دور القضاي يا تفعيل رلية ال-1

، ص 2018الجـزي الثـانا/جوان  32، العـدد 1مقارنة بالنموذج الفرنساع، مجمة حوليات، جامعـة الجزائـر 
102. 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/56449 
الدسـتورية  ةالأنظمـالقـوانين يـا بن أعرا  محمد، بن شناة منـال، اليـة الـديع بعـدم دسـتورية -2

 .11، ص 2018المقارنة، مجمة الاجتهاد  القضائا، العدد السادس عشر مارس 
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/45159 

يـا القـانون الدسـتور  الجزائـر ، جابور  اسماعيل، نظريـة الظـروة الاسـتثنائية و ضـوابطها -3
 .34، ص 2016مجمة دياتر السياسة والقانون، العدد الرابع عشر جانفا 

عميان بوزيان، رلية الديع بعدم الدستورية وأثرها يا يعيل العدالة الدستورية، مجمة المجمـس  -4 
 .69، ص 2الدستور ، العدد الاول رام 
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